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الدورة الموضوعية لعام ٢٠٠٣ 
� ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٣  جنيف، ٣٠ حزيران/يونيه 

البند ١٤ (ط) من جدول الأعمال المؤقت* 
المســائل الاجتماعيــة ومســائل حقـــوق الإنســـان: 

  الخصوصية الجينية وعدم التمييز 
المعلومــات والتعليقــات الــواردة مــــن الحكومـــات والمنظمـــات الدوليـــة 
واللجان الفنية ذات الصلة عملا بقرار الس الاقتصـادي والاجتمـاعي 

 ٣٩/٢٠٠١  
  تقرير الأمين العام** 

  إضافة 
 المعلومات والتعليقات المقدمة من الدول الأعضاء 

 الأرجنتين 
وردت إلى مكتــب مستشــار المعــهد الوطــني لمكافحــــة التميـــيز وكراهيـــة الأجـــانب  - ١
والعنصريـة المذكـرة المرسـلة مـن إدارة المنظمـــات الدوليــة التابعــة لــوزارة العلاقــات الخارجيــة 
والتجارة الدولية والأديان بغرض قيام الهيئة الاستشارية بإجراء التقييمـات اللازمـة فيمـا يتعلـق 
بقرار الس الاقتصادي والاجتماعي التـابع للأمـم المتحـدة ٣٩/٢٠٠١ المعنـون �الخصوصيـة 

الجينية وعدم التمييز�. 

 
 

 .E/2003/100 *
وردت المعلومات المدرجة هنا بعد تقديم التقرير الرئيسي.  **
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وقد أولت الهيئة اهتماما خاصا بالصكوك الدولية التالية:  - ٢
قــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي التــــابع للأمـــم المتحـــدة ٣٩/٢٠٠١ بشـــأن  �

�الخصوصية الجينية وعدم التمييز�؛ 
الإعلان العالمي بشأن اين البشري وحقوق الإنسان؛  �

اتفاقية حقوق الإنسان والأخلاقيات الأحيائية الصادرة عن مجلس أوروبا؛  �
الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل (المادتان ٧ و ٨).  �

ونظرت أيضا في التشريعات الوطنية ذات الصلة:  - ٣
القانون رقم ٢٥-٣١١ المتعلق بإعداد البيانات الوراثية؛  �

القانون رقم ٢٣-٥٩٢ المتعلق بالأعمال التمييزية؛  �
مواد الدستور الوطني والتشريعات المتعلقة بالموضوع قيد البحث.  �

وختاما، طلب المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية الـرأي مـن  - ٤
لجنة الأخلاقيات في مجال العلم والتكنولوجيـا التابعـة لأمانـة العلـم والتكنولوجيـا والابتكـارات 
الإنتاجية بوزارة التعليم، حول الموضوع قيد البحـث. وبعـد أن أبـدى اهتمامـا خاصـا بتحليـل 
التقرير المقدم من اللجنة المذكورة أيد بشدة الاستنتاجات التي خلصت إليـها الدكتـورة عـايدة 
كملماخير دى كارلوتشي التي أعـدت التقريـر، ومـن ثم أدرج ذلـك التقريـر في التقريـر المقـدم 

من المعهد مع ملاحظة التنويه المشار إليه أدناه*. 
ـــة التـــابع لجمهوريـــة  تقريــر المعــهد الوطــني لمكافحــة التميــيز وكراهيــة الأجــانب والعنصري

الأرجنتين 
إن المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصريـة إذ ينتـهز فرصـة تقـديم  - ٥
هذا التقرير وإذ يعلن تأييده للتقرير المقدم من لجنـة الأخلاقيـات في مجـال العلـم والتكنولوجيـا، 

يري من الضروري إجراء بعض التقييمات الأساسية لشتى الجوانب الهامة. 
إن حل لغز متوالية اين البشــري قد أفضـى إلى تصاعـــد البحـث عـن المورثـات الـتي  - ٦
لا تكون أشكالها المتنوعة أو طفراا السبب المباشر في الأمراض وإنما تنشئ لدى الفـرد نزوعـا 
نحو زيادة حدة الأمراض أو التعرض لها، قياسا على مورثات أخـرى ليسـت علـى هـذا التنـوع 

في الأشكال. 
 
 

يحتفظ المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية بموقفه تجاه التعنـت في اسـتعمال البيانـات  *
الوراثية في المحاكمات الجنائية للمتهمين مما يقوض مبدأ �لا يلزم أحد بأن يكون خصما ضد ذاته�. 
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وـذه الطريقـة هنـاك مسـعى لوضـع تكـــهنات حــول خطــر التعــرض للأمــراض الــتي  - ٧
لا يكون فيها العامل الوراثي هو العنصر المحدد لها بنسبة ١٠٠ في المائة، ولكن يكـون مرهونـا 
بالطابع الخاص للبيئة المحيطة بالكائن الحي (البيئـة الطبيعيـة والأحيائيـة الخارجيـة أو الداخليـة أو 
كلاهما) الذي يتضح فيه ما يتـم اكتشـافه مـن شـكل وراثـي مختلـف. فعلـى سـبيل المثـال، فـإن 
أمراض القلب والمناعة وانفصام الشخصية والاكتئاب، وما إلى ذلك، هي أمراض جـد معقـدة 
يحدث فيها العامل الوراثــي أثـرا مؤكـدا، ولكنـه يكـون مرهونـا إلى حـد كبـير بالبيئـة المحيطـة. 
ذلك هو النمـط الظـاهري، أي مـا يظـهر مـن الفـرد (شـكله الجسـماني وملامـح وجهـه) وهـو 
ما يأتي نتيجة تفاعل النمط الوراثي (المورثات واـين) مـع البيئـة المحيطـة. وبوسـع نمـط وراثـي 
ما إكساب أنماط ظاهرية متميزة في بيئات شتى، داخـل حـدود معينـة. ومـن شـأن عـدم وضـع 
ـــى  ذلـك المفـهوم في الاعتبـار إحـداث مشـاكل هائلـة، مـن أهمـها الحتميـة الوراثيـة المفرطـة، وه
المفـهوم القـائل بـأن المورثـات هـي العـامل المحـدد لكـل شـيء. أي المورثـات هـي العـامل المحــدد 

للجنسية المثلية والإجرام والصعوبة في التعلم والفساد والذكاء، ولم لا الفقر أيضا. 
ـــي يفضــي إلى الوقــوع في خطــأ الاعتقــاد المؤكــد في الحتميــة  إن الجـهل بالعـامل البيئ - ٨
الوراثية وهو ما يفتح الباب في اية المطاف أمام التمييز. أي التمييز ضـد فـرد مـا بعـدم منحـه 
تأمين على الحياة أو تـأمين صحـي أو رفـض منحـه عمـل مـا دون الاسـتناد إلى حقيقـة تعرضـه 

لهذا المرض أو ذاك وإنما بناء على افتراض أن من المرجح تعرضه له. 
وفي هذا الصدد تكون خصوصية المعلومات الوراثية لفرد ما حقا يجـب عـدم التفريـط  - ٩

فيه. 
إن الحتمية الوراثية المفرطة ليست فحسب هـي الوهـم الراجـح لـدى أغلبيـة السـكان،  - ١٠
الذين يجهلون بطبيعـة الحـال علـم الوراثـة ومـا يحـدث مـن عمليـات في نمـاء الشـخصية، ولكـن 
يظهر ما هو أخطـر مـن ذلـك بكثـير في ركـيزة البحـوث الطبيـة والدوائيـة الحديثـة الـتي تسـعى 
بلا كلل بحثا عن الأشكال المتنوعة من المورثـات �المرتبطـة� بـالأمراض أو العلـل المسـتندة إلى 
أسـاس وراثـي غـير مؤكـد. ونحـن نـرى أن هـذه البحـوث تســـتند إلى أســاس خــاطئ وتغــذي 
توقعات لا مبرر لها لدى السكان والمستثمرين، ومن غـير المرجـح أن ينجـح السـعي إلى معرفـة 
المورثات �المسؤولة� عـن الأمـراض الـتي لم تثبـت سمتـها الوراثيـة مسـبقا عـن طريـق البحـوث 
الجارية لمعرفة الأسباب المرضية. إن معرفة اين (لا تخول لأحـد أن يصـم إنسـانا حتمـا بالعـار 
بسبب ما تقتضيه مورثاته). إن هذه المورثات تقول لنا إن بوسـعنا التحـدث ولكـن ليـس بـأي 
لغة، وإن بوسعنا أن نستمتع بالموسيقى ولكن ليـس بـأي نـوع مـن الموسـيقى، وإن بوسـعنا أن 

نحب ولكن ليس أي شخص نحب. 
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إن الخصائص المميزة للذكاء والقـدرات والمشـاعر ولأفعالنـا هـي نتـاج لعمليـة الصبغـة  - ١١
الثقافية غير المسجلة في أي مورث من المورثـات الـتي تتـأثر بقـوة بالبيئـة الأسـرية والاجتماعيـة 

والاقتصادية التي نعيش في كنفها(١). 
علاوة على ذلـك، يـرى المعـهد أن هـذا التقريـر يمثـل فرصـة سـانحة لنبـذ أي ادعـاء في  - ١٢
اال الأحيائي يبرر التصرفات العنصرية. إذ ليس بوسع أحد الانتقاص من قـدر شـخص آخـر 
بسبب منظومته الوراثية؛ ويتعين أن تخطو التشريعات المزيد من الخطوات لكفالة معاملـة جميـع 

الأشخاص معاملة متكافئة، وهو مفهوم وارد أساسا في إعلان حقوق الرجل والمواطنة. 
ومن الجدير بالذكر أيضا أن البيئة الثقافية والتقليدية والاقتصاديـة والتعليميـة والمناخيـة  - ١٣
والحضرية والريفية والأسرية، وما إلى ذلك، تؤثـر تأثـيرا قويـا علـى نمـاء نـوع معـين مـن أنـواع 
الذكاء بصرف النظر عن المورثات التي تحدد الخصائص الظاهرية من قبيـل لـون الجلـد ومـا إلى 
ذلك. ورغم أن القدرة على التعلم وتقدير الأمور ليست مستقلة استقلالا تاما عن المورثـات، 
ربما عندما تتحدد المنظومـة الوراثيـة لـدى كـل فـرد بنمائـه الثقـافي، لا يمكـن قبـول هـذا القـول 
إلا في حالة وضع الأسس المنطقية التالية في الاعتبار: (١) من الصعب كثيرا بالنسبة إلى البشـر 
عما هو عليه الحال في الكائنات الأخرى تعيـين أي جـزء مـن النمـط الظـاهري مكتسـب وأي 
جزء آخر مورَّث؛ (٢) ورغم أنه توجد فعلا أشكال متنوعة من المورثات تؤثر إيجابـا وأخـرى 
تؤثر سلبا على النماء الثقافي، ليـس ثمـة دليـل تجريـبي علـى أن الأولى مركـزة بشـكل خـاص في 

طائفة من البشر والثانية مركزة في طائفة أخرى. 
وتجدر الإشارة إلى أنه حسب المبدأ المكرس في المادة ٢٧ من الإعـلان العـالمي لحقـوق  - ١٤
الإنسان، يحق لكل شخص المشاركة في التطور العلمي والاستفادة مما يحققه ذلـك التطـور مـن 
منـافع. عـلاوة علـى ذلـك، ينـــص العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافية على مبادئ مماثلة في مادتـه الخامسـة عشـرة. وبالنسـبة إلى التقـدم الأحيـائي والوراثـي 
والطـبي في مجـال اـين البشـري، مـن المـهم عـدم تقييـد إمكانيـة الاسـتفادة منــه، ويتعــين علــى 
الدول أن تقوم مستقبلا بإزالة جميع الحواجز الثقافية واللغوية وما إلى ذلك الـتي تقيـد الانتفـاع 

اللازم بالمواد الوراثية لصالح الأغراض التي تقرها التشريعات الدولية. 
وفيمـا يتعلـق بـالحق في الهويـــة يــرى المعــهد أن مــن المــهم للغايــة النــص قانونــا علــى  - ١٥
الاستفادة من البيانات الوراثية في تحديد نسب المولود، أي أصله العائلي، وفقـا لمـا تنـص عليـه 
المادة ٧ من اتفاقية حقوق الطفل (�يكـون لـه الحـق � في معرفـة والديـه وتلقـي رعايتـهما�) 
وكذلـك تنـص المـادة ٨ مـن ذات الاتفاقيـة، بوجـه خـــاص علــى أن تتعــهد الــدول الأطــراف 
باحترام حق الطفـل في الحفـاظ علـى هويتـه بمـا في ذلـك جنسـيته واسمـه وصلاتـه العائليـة علـى 
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النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي. وعـلاوة علـى ذلـك، يضيـف الجـزء 
الثاني من المـادة أنـه إذا حـرم أي طفـل بطريقـة غـير شـرعية مـن بعـض أو كـل عنـاصر هويتـه، 
تقـدم الـدول الأطـراف بالشـكل الملائـم المسـاعدة والحمايـة مـن أجـل الإسـراع بإعـــادة إثبــات 
هويته. لذا يرى المعهد أن كل ما يحرز من تقدم في التشريعات بصدد ذلك الموضـوع بشـكل 
يحافظ على المبادئ المنصوص عليـها، يتعـين أن يكـون مقبـولا لـدى الـدول الأعضـاء في الأمـم 

المتحدة. 
 

 تقرير لجنة الأخلاقيات في مجال العلم والتكنولوجيا 
مقدمة 

في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ طلب المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهيـة الأجـانب  - ١٦
والعنصرية رأى لجنة الأخلاقيات في مجال العلم والتكنولوجيـا فيمـا يتعلـق بـالقرار الـذي اتخـذه 
الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي التــابع للأمــم المتحــدة في ٢٦ تمــوز/يوليــــه ٢٠٠١ بشـــأن 

�الخصوصية الجينية وعدم التمييز�. 
وقبلــت اللجنــة الحالــة وطلبــت إلى عــايدة كملماخــير دى كارلوتشــي(٢) أن تعمــــل  - ١٧
كمقـررة للحالـة. وخـلال الاجتمـــاع الثــاني الــذي عقدتــه لجنــة الأخلاقيــات في مجــال العلــم 
والتكنولوجيا بكامل هيئتها وافقت اللجنة على التقرير الـذي أعدتـه المقـررة وعلـى التوصيـات 

المقدمة إلى المعهد. 
 

تقرير المقررة 
ترى المقررة أن الوقت مناسب لتحليـل أحكـام قـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي  - ١٨
المعنون �الخصوصية الجينية وعدم التمييز� تحليلا تفسيريا ومقارنتها مع مـواد الإعـلان العـالمي 
بشـأن اـين البشـري وحقـوق الإنسـان الـذي اعتمـده في ١١ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧ 
المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة (اليونسـكو)(٣). والمقارنـة بـين النصـين 
ضرورية لأن الس الاقتصادي والاجتماعي هيئة من هيئات الأمـم المتحـدة ولا ينبغـي لذلـك 
أن تتناقض الوثيقة التي يقترحها مع الوثيقة السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة، كمـا لا ينبغـي 
أن تكرر ما جاء فيها، وينبغي أن تنطوي على تقدم في تجسيد بعض المبادئ المتعلقـة باـالات 

التي تدخل في إطار اختصاص الس على الأقل. 
واستنادا إلى هذه المنهجية، تمت مقارنة فقرات منطوق القرار ١ إلى ٥.  - ١٩
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الفقرة ١ من القرار 
يحـث الـدول علـى أن تكفـل عـدم تعـرض أي شـــخص للتميــيز علــى أســاس 

الخصائص الجينية. 
ثمة تطابق بين هذه الفقرة والمادة ٦ من الإعلان العالمي بشأن اـين البشـري وحقـوق  - ٢٠

الإنسان التي تنص على ما يلي: 
�لا يجوز أن يتعرض أي شخص لأي شكل من أشـكال التميـيز القـائم علـى 
ـــه  صفاتـه الوراثيـة والـذي يكـون غرضـه أو نتيجتـه النيـل مـن حقـوق الإنسـان وحريات

الأساسية والمساس بكرامته�. 
وتنم عبارة �أن تكفل� الواردة في القـرار عـن العـزم علـى إلـزام الـدول بكفالـة عـدم  - ٢١
التميـيز لأسـباب وراثيـة. وقـد ينبـع هـذا العـزم علـى الأرجـح عـن كـون الإعـلان مـــن الناحيــة 
المبدئيـة أقـل حجيـة مـن الاتفاقيـة الدوليـة، وعليـه، فـإن ورود حكـم يلـزم الـدول بكفالـة عــدم 

التمييز قد يشكل تقدما. غير أن إدراج فعل �يحث� قبلها يجعل الوضع على ما كان عليه. 
وبينمـا يحصـر الإعـلان حظـر التميـــيز في عــدم النيــل مــن حقــوق الإنســان وحرياتــه  - ٢٢

الأساسية، يحظر القرار جميع أشكاله وما قد يسفر عنه من نتائج. 
لكن ما دام القرار مقترحا من قبل الـس، كـان ينبغـي أن يشـير النـص بـالتحديد إلى  - ٢٣

االات ذات الصلة باختصاص الس التي ينطبق عليها حظر التمييز. 
ويسـتنتج ممـا سـبق مؤقتـا أن الحكـم لا جـــدوى لــه لأن الإعــلان طــرح المبــدأ نفســه  - ٢٤

بصورة أنسب. 
 

الفقرة ٢ من القرار 
يحث أيضا الدول علـى حمايـة خصوصيـة الذيـن يتعرضـون لاختبـارات جينيـة 
وكفالة إجراء تلك الاختبارات بالموافقة المسبقة والحرة والواعيـة والصريحـة مـن الفـرد 
أو بإذن يتم الحصول عليه بالطريق الـتي يحددهـا القـانون ووفقـا للقـانون الـدولي العـام 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وردت هذه القاعدة في المادة ٥ من الإعلان التي تنص على ما يلي:  - ٢٥

(أ) لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام بـأي معالجـة أو تشـخيص يتعلـق بمجـين 
شـخص مـا، إلا بعـد إجـراء تقييـم صـارم ومسـبق للأخطـار والفوائـد المحتملـة المرتبطــة 
ذه الأنشطة مع الالتزام بأحكام التشـريعات الوطنيـة في هـذا الشـأن؛ (ب) ينبغـي في 
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كـل الأحـوال التمـاس القبـول المسـبق والحـر والواعـي مـن الشـخص المعـني. وفي حالــة 
عـدم أهليتـه للإعـراب عـن هـذا القبـول، وجـب الحصـول علـى القبـول أو الإذن وفقــا 
للقانون مع الحرص على المصلحة العليا للشخص المعني؛ (ج) ينبغـي احـترام حـق كـل 
شـخص في أن يقـرر مـا إذا كـان يريـد أو لا يريـد أن يحـاط علمـــا بنتــائج أي فحــص 

ورائي أو بعواقبه. 
يتضح من تحليـل النصـين مـا يلـي: أن لفظـة �الواعيـة� الـتي وردت في القـرار ليسـت  - ٢٦
صائبـة فيمـا يبـدو. كمـا تفتقـد الإشـارة إلى القـانون إلى الدقـة. ولذلـك، مـن المناسـب الحفــاظ 
على عبارات مقبولة ومعروفة مـن قبيـل العبـارات الـواردة في الصيغـة التاليـة: �القبـول المسـبق 
والحر الذي ينم عن وعي كاف من جانب الشخص الخاضع للاختبار. وفي حالـة عـدم أهليتـه 
ـــذي يتــم فيــه إبــداء القبــول أو  للإعـراب عـن هـذا القبـول، يحـدد القـانون الشـكل المناسـب ال

الحصول على الإذن، مع الحرص على المصلحة العليا للشخص المعني،�. 
ومن الممكن الإشارة في هذه المادة إلى الدليل الوراثي بالصيغة التالية: �يحـدد القـانون  - ٢٧
ـــها إصــدار أمــر قضــائي بــإجراء الاختبــارات لكوــا  بصـورة واضحـة الحـالات الـتي يمكـن في
أداة إثبـات لا بـد منـها؛ وينـص علـى العواقـب الـتي يمكـــن أن تنجــم عــن الرفــض غــير المــبرر 

للخضوع لها�. 
وبإدراج هذه الصيغة (أو صيغة أخرى مماثلة لها): (أ) يشـار إلى الحـالات الـتي تفـرض  � ٢٨
فيـها الاختبـارات بموجـب القـانون باعتبارهـا وسـيلة للإثبـــات تســتخدم في إجــراءات قضائيــة 
معينة؛ و (ب) يوضح أن هذه الحالات استثنائية؛ و (ج) يلـزم أن يحـدد القـانون العواقـب الـتي 
يمكن أن تنجم عن الرفض غير المبرر (ففي قضيـة البنـوة، علـى سـبيل المثـال، ينظـر القـانون إلى 

الرفض باعتباره دليلا خطيرا ضد من يرفض إجراء الاختبارات بدون مبرر). 
وينص القراران ١٩٩٠/٣ و ١٩٩٠/٢٢ الصادران عن المحكمة الدسـتورية الاسـبانية  - ٢٩

على ما يلي: 
ـــإجراء اختبــار  �لا ينتـهك الحـق في السـلامة الشـخصية عندمـا يتعلـق الأمـر ب
نص عليه القانون ووافقت عليه السـلطة القضائيـة في حـدود المعقـول في إطـار دعـوى 

قضائية. 
�وفي هذه الفئة من القضايا يحدث تصـادم بـين الحقـوق الأساسـية للأطـراف 
المعنية المختلفة؛ ولا شك أن الأرجحية في حالات البنوة تكون للمصلحة الاجتماعيـة 
العامة المستندة إلى بيانات الأبوة التي تثار فيها حقوق الطفـل في التغذيـة والإرث الـتي 
تحظـى بحمايـة خاصـة، بموجـــب المــادة ٣٩-٢ الــتي تتجــاوز الحقــوق الــتي يحتــج ــا 
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الشـخص المعـني عندمـا يتـأكد صـدور حكـم بشـــأا. ولا يمكــن أن تتحــول الحقــوق 
الدسـتورية المتعلقـة بالخصوصيـة والســـلامة البدنيــة إلى ورقــة لتكريــس الإفــلات مــن 
ـــات الــتي تنجــم عــن ســلوك يرتبــط ارتباطــا وثيقــا  العقـاب وتجـاهل الأعبـاء والواجب

بالروابط الأسرية المحتملة�. 
وحتى لا تهدر الحقوق الدستورية للشـخص المتضـرر مـن الإجـراء، لا بـد مـن مراعـاة  - ٣٠

ما يلي: 
يجب أن يجرى الاختبار في ظروف مؤاتية من قبل أخصائي في الطب؛  (أ)

يجـب أن يكـون هنـاك سـبب منصـوص عليـه في القـانون يـبرر إجـراء التدخــل  (ب)
القضائي؛ 

ـــات أخــرى أقــل إضــرارا  لا يمكـن الحصـول علـى الأدلـة مـن خـلال سـبل إثب (ج)
بالسلامة البدنية للمدعى عليه؛ 

لا يمكن إجراء الاختبار عندمــا ينطـوي علـى خطـر جسـيم بالنسـبة للشـخص  (د)
الذي خضع له أو عندما يضر بصحته؛ 

يجــب أن يكفــل التدبــير القضــائي تناســبا مؤاتيــا بــين التدخــل الــذي يمـــس  (هـ)
بخصوصية الشخص المتضرر وسلامته البدنية أو المعنوية والغاية المتوخاة. 

وفي جمهوريـة الأرجنتـين، أُنشـئ المصـرف الوطـني للبيانـات الوراثيـة بموجـــب القــانون  - ٣١
٢٣-٥١١ (١٩٨٧) لتوفير وتخزين المعلومات الوراثية التي تيسر الفصـل في التراعـات المتعلقـة 
بـالبنوة وتفسـيرها؛ غـير أن المصـرف يضطلـع بمـهام أوسـع نطاقـا، إذ يقـوم، مـن خـــلال دائــرة 
المناعة بمستشفى دورانت، بإجراء ما يطلب منه من اختبارات وراثية. وتنص المادة ٤ من هـذا 
القـانون علـى أن �رفـض الخضـوع للاختبـارات والتحليـــلات اللازمــة يشــكل دليــلا ينــاقض 
موقف الشخص الرافض�. وغالبا ما يعمد الفقه القــانوني الوطـني إلى تحويـل هـذا الرفـض غـير 

المبرر إلى قرينة حقيقية ضد الشخص الرافض. 
وتحيـل الجملـة الأخـيرة مـن المـادة ٢ مـــن القــرار إلى كــل مــن القــانون الــدولي العــام  - ٣٢

والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحدد بذلك إطارا دوليا لاختصاصات المحاكم الوطنية. 
وفي هذا السياق، يجوز للقـانون أن يحتـج بعواقـب رفـض الخضـوع لكـن مـن الصعـب  - ٣٣
علـى العقـل أن يقبـل خضـوع الشـخص قسـرا للاختبـارات، لا سـيما في القضايـا ذات الطــابع 
الجنـائي. وقـد نوقشـت هـذه المسـألة تفصيـلا في إطـار شـتى مذاهـب الفقـه القـانوني. ووافقـــت 



03-422859

E/2003/91/Add.1

المحكمــة الاتحاديــة الأرجنتينيــة، بعــد كثــير مــن الــتردد، علــى الأخــذ في الدعــــاوى الجنائيـــة 
بالاختبارات، ولو كانت قد أجريت بصورة قسرية. 

وليس ثمة شكوك بشـأن أهميـة الإحالـة إلى القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان لكـن مـن  - ٣٤
غير الواضح ما إذا كان من المناسب الإحالة عموما إلى القانون الدولي العام. 

ــــرة ٢٢ مـــن  إن القــانون الأرجنتيــني مقيــد بالقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان (الفق - ٣٥
المادة ٧٥ من الدستور الوطني). 

واستنادا إلى ما قُدم من حجج، ينبغي الاستعاضة عن الجملة موضـع التحليـل بالجملـة  - ٣٦
التالية: 

ـــادئ  �لا يجـوز، في أي حـال مـن الأحـوال، إجـراء الاختبـارات في انتـهاك لمب
القانون الدولي لحقوق الإنسان�. 

 
الفقرة ٣ من القرار 

يدعو الدول إلى أن تتخذ التدابير المحــددة المناسـبة، بمـا فيـها سـن التشـريعات، 
لمنع استغلال المعلومـات والاختبـارات الجينيـة بمـا يـؤدي إلى تميـيز ضـد أفـراد أو أفـراد 
عائلام أو أشخاص آخرين يمكــن أن يشـاركوهم في بعـض الخصـائص الجينيـة أو إلى 
إقصائهم، في جميع االات، وبوجه خـاص اـالات الاجتماعيـة أو الطبيـة أو المتصلـة 

بالعمالة، سواء أكان ذلك في القطاع العام أم الخاص. 
ثمة تطابق بين هذه القاعدة والمادة ٧ من الإعلان التي تنص على أنه:  - ٣٧

ينبغي أن تضمن، وفقا للشـروط الـتي يحددهـا القـانون، حمايـة سـرية البيانـات 
الوراثية الخاصة بشخص يمكن تحديد هويته، والمحفوظة أو المعالجة لأغراض البحـث أو 

لأي غرض آخر. 
إن القرار أكثر تحديدا من الإعلان، بيد أنه قد يكون في الوسع تحسين الصياغة.  - ٣٨

إن عبارة �بما فيها سن التشريعات� قد يفهم منها أن القـانون مجـرد وسـيلة اسـتثنائية  - ٣٩
للحماية، في حين أنه، تحديدا، واحد من الوسائل الأساسية في هذا الصدد. 

وقـد أُشـير إلى ثلاثـة أنـواع مـن اـالات: الاجتماعيـة أو الطبيـة أو المتعلقـــة بالعمالــة.  - ٤٠
وهنا يثور تساؤل ما هو المضمون الذي يتضمنه اال �الاجتمـاعي� بوصفـه مجـالا منفصـلا. 
وهل من ثم يمكن الافتراض بأن اال الطبي أو المتعلق بالعمالة يقعان خارج ما هو اجتماعي؟ 
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علـى أيـة حـال، سـيكون مـن الأفضـل الإشـارة علـى وجـه التحديـد إلى عقـد التــأمين،  - ٤١
بوصفه ميدانا لا يماري أحد في أنه قد يحدث به تمييز ينطوي على عواقب وخيمة. 

 
الفقرة ٤ من القرار 

يطالب الدول بأن تشجع، حسب الاقتضاء، على وضع وتطبيق معايـير توفـر 
ـــن وإفشــاء واســتغلال المعلومــات الجينيــة  مزيـدا مـن الحمايـة فيمـا يتعلـق بجمـع وتخزي

المتحصل عليها من الاختبارات الجينية مما قد يؤدي إلى التمييز أو هتك الحرمات. 
تنــاقش القــاعدة فيمــا يبــدو نوعــين مــن الإجــراءات تقــوم ــــا الـــدول: �وضـــع�  - ٤٢
و �تطبيق� معايير (يجدر التنويه إلى أنه قد اسـتعملت عبـارة �حسـب الاقتضـاء�). إن لفظـة 
�وضع� لا جدوى منها في الصياغة القانونية، وقد يكون من الأجدر الاستعاضة عنها بلفظـة 

�سن�. 
ـــن  وقــد أشــير، علــى نحــو صــائب، إلى عبــارة �هتــك الحرمــات�. وربمــا يكــون م - ٤٣
المستصوب إدراج عبارة �هتـك حرمـات العـائلات�، حيـث إن الاتفاقيـات الدوليـة تمـيز بـين 

ذلك الجانبين من جوانب الخصوصية. 
 

الفقرة ٥ من القرار 
يحث الدول على مواصلة دعم البحوث في مجال اين البشـري والتكنولوجيـا 
الأحيائيـة وفـق معايـير علميـة وأخلاقيـة مقبولـة ووفـق الخـير المحتمـل للجميـع وخاصـــة 
الفقـراء، مـع التـأكيد علـى أن تراعـي تلـك البحـوث وتطبيقاـــا مراعــاة تامــة كرامــة 
الإنسان وحريته وحقوق الإنسان فضلا عـن حظـر جميـع أشـكال التميـيز القـائم علـى 

الخصائص الجينية. 
تسير هذه القـاعدة في ذات الخـط الـذي تسـير فيـه المـادة ١٧ مـن الإعـلان الـتي تنـص  - ٤٤

على أنه: 
ينبغي للدول أن تحترم وتشجع قيام تضامن إيجابي تجاه الأفراد والأسر وفئـات 
السكان المعرضين بوجه خاص للأمراض أو العاهات الوراثية أو المصـابين ـا. ويتعـين 
عليـها بصـورة خاصـة تشـجيع البحـــوث الراميــة إلى اكتشــاف الأمــراض الوراثيــة أو 
ـــة، ولا ســيما الأمــراض النــادرة والأمــراض  الأمـراض الـتي تؤثـر فيـها العوامـل الوراثي

المستوطنة التي تصيب قسما هاما من سكان العالم. 
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تبــدو الصياغــة النحويــــة في القـــرار أقـــل دقـــة مـــن الإعـــلان (فعلـــى ســـبيل المثـــال  - ٤٥
بدأت الفقـــرة باستعمال عبـــارة ��que sigan apoyando، ولكـن اسـتعملت بعـد ذلـك عبـارة 

 .(�y teniendo presentes�

وجرى، على نحو صائب، إيراد ذكر الفقراء دون محاولة تخفيف وقع هذه اللفظة.  - ٤٦
وليس ثمة حاجة لإيراد العبارة الأخيرة ( فضلا عن حظر جميـع أشـكال التميـيز القـائم  - ٤٧

على الخصائص الجينية)، لأا تكرر فكرة أُشير إليها في باقي الفقرات. 
وحسنا أشير إلى كرامـة الإنسـان، الـتي تمثـل مفـهوما يراعـى في الأخلاقيـات. بيـد أنـه  - ٤٨
ينبغي التنويه إلى أرجحية صياغة اتفاقية حقوق الإنسان والأخلاقيـات الأحيائيـة الصـادرة عـن 
مجلس أوروبا، التي تشير إلى الالـتزام بحمايـة ليـس فحسـب كرامـة الإنسـان ولكـن أيضـا هويـة 

الأفراد. وجاء في النص الأوروبي، الذي يمكن إدراجه في مشروع القرار المقترح: 
�تكفــل الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة حمايــــة كرامـــة وهويـــة جميـــع البشـــر 
كما تضمن للجميع، دون تميـيز، احـترام سـلامتهم البدنيـة وسـائر الحقـوق والحريـات 

الأساسية المتعلقة بالتطبيقات الأحيائية والطبية. 
�وتتخذ كل دولة من الـدول الأطـراف، مـن خـلال قانوـا المحلـي، مـا يلـزم 

من تدابير بغرض إنفاذ أحكام تلك الاتفاقية�. 
 

مسألة مغفَلَة 
إن مسألة المنافع الاقتصادية المحققة من براءات الاخـتراع هـي مـن أكـثر المسـائل إثـارة  - ٤٩

للمشاكل في موضوع البيانات الوراثية. 
وهـى تتعلـق بموضـوع يثـير الكثـير مـن المنازعـات وينطـوي علـى مصـالح خاصـة ويثــير  - ٥٠
الكثير من الجدل. لـذا، يتعـين علـى الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي إيجـاد صياغـة تحقـق مبـدأ 
العدالة في إمكانية الوصول إلى المنـافع وتوفـير الحمايـة في مواجهـة المخـاطر الـتي تنطـوي عليـها 

تلك المسألة التي تدخل في صميم اختصاصاته. 
لقد تضمن الإعلان صيغة عملية عالجت تلـك المسـألة وإن كـانت لا تتـلاءم تمامـا مـع  - ٥١

البلدان النامية. إذ تنص المادة ٤ من الإعلان على ما يلي: 
�لا يمكــن اســتخدام اــين البشــري في حالتــه الطبيعيــة لتحقيــق مكاســــب 

مالية�. 
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والخلاصة هي أن المقارنة بين القرار الذي اتخذه الس الاقتصـادي والاجتمـاعي عـام  - ٥٢
٢٠٠١ بشأن الخصوصية الجينية وعدم التمييز والإعلان العالمي بشأن اـين البشـري وحقـوق 

الإنسان الذي اعتمدته اليونسكو عام ١٩٩٧ تثير المقتضيات التالية: 
ـــيز علــى  يجـب أن تحـدد الفقـرة ١ مـن القـرار الحـالات الـتي يحظـر فيـها التمي (أ)

أساس وراثي؛ 
فيما يتعلق بتوفير الحماية ضد التمييز على أساس وراثي، تفصح المـادة ٦ مـن  (ب)

الإعلان عن هذا المفهوم بصياغة أكثر دقة وملاءمة من الفقرة ١ من القرار؛ 
يتعين أن تتضمن الفقرة ٢ من القـرار ليـس فحسـب حثـا للـدول علـى حمايـة  (ج)
الأفراد الذين يخضعون للدراسـات الوراثيـة، ولكـن يمكـن أن تتضمـن أيضـا حثـا لهـا علـى سـن 
القوانين التي تبين علـى نحـو مفصـل الحـالات الاسـتثنائية الـتي يلـزم فيـها مـن الوجهـة القضائيـة 

إجراء اختبار ما، حتى دون موافقة الفرد؛ 
يحيل الجزء الأخير من الفقـرة ٢ مـن القـرار إلى القـانون الـدولي العـام، ولكـن  (د)

قد يكون من الأنسب الإحالة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ 
يجـب أن تتضمـن الفقـرة ٣ مـن القـرار إشـارة ملموســـة إلى حظــر التميــيز في  (هـ)

مجال عقود التأمين؛ 
يجب الاستعاضة في الفقرة ٤ من القـرار عـن لفظـة �وضـع� بلفظـة �سـن�  (و)

التي هي أنسب في الصياغات القانونية؛ 
يجـب أن تتضمـن الفقـرة ٤ مـن القـرار ليـس فحسـب هتـك الحرمـات ولكـــن  (ز)
ــن  أيضـا هتـك الحرمـات العائليـة، بـالنظر إلى أن الاتفاقيـات الدوليـة تمـيز بـين هذيـن الجـانبين م

جوانب الخصوصية؛ 
يجب أن تشير الفقرة ٥ من القـرار ليـس فحسـب إلى احـترام كرامـة الإنسـان  (ح)

ولكن أيضا إلى احترام هوية الأفراد؛ 
يغفـل القـرار ذكـر المسـألة محـل الجـــدل المتعلقــة بالــبراءات والمصــالح الخاصــة  (ط)
المتصلـة بالمعلومـات الوراثيـة. ويتعـين دراسـة تلـك المسـألة نظـرا إلى أـا تدخـــل في اختصــاص 

الس وبسبب ما تنطوي عليه من عواقب ومخاطر. 
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التوصيات 
في ضوء الاعتبارات المذكورة، توصي لجنـة الأخلاقيـات في مجـال العلـم والتكنولوجيـا  - ٥٣
المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية بـأن يوجـه الانتبـاه إلى مـا يشـوب 
القرار من قيود وقصور ومبررات غير كافية مـن حيـث إنـه لا يمثـل أي قـدر مـن التقـدم قياسـا 

على الإعلان العالمي بشأن اين البشري وحقوق الإنسان. 
وبوجـه خـاص، توصـي اللجنـة بـأن يوجـه المعـهد الاهتمـام إلى أن القـــرار قــد أغفــل،  - ٥٤

بالنسبة إلى مسألة منع التمييز، ما يلي: 
التمييز بلا لبس بين الحالات التي يتعين أن تكفـل فيـها خصوصيـة المعلومـات  (أ)
الوراثية لتجنب تعرض الأفراد للتمييز (في مجالات التأمين والخدمـة الطبيـة والحـالات العماليـة) 
والحالات التي تكون فيها المعلومات الوراثية بمثابة وسيلة لمنـع الإفـلات مـن العقـاب والإسـهام 

في تحسين إنفاذ العدل (دعاوى الجنايات والهوية والأبوة)؛ 
معالجة مسألة الـبراءات والمصـالح الخاصـة المتصلـة بالمعلومـات الوراثيـة، وهـى  (ب)
مسألة تدخــل مباشـرة في اختصـاص الـس، ومـع ذلـك، لا توجـد بشـأا صكـوك مـن شـأا 
ـــدة  الحيلولـة دون وقـوع التميـيز والظلـم وعـدم المسـاواة في إمكانيـة الوصـول إلى المعـارف المفي

للبشرية. 
 
الحواشي 

 Alberto kornblihtt, "La humanidad del genoma, el hombre y la biologia molecular", Encrucijadas, UBA, (١)
 .(aňo 1,numero 5,marzo de 2001

محامية وحاصلة على درجة الدكتوراه في القانون. وعضو في الأكاديمية الوطنية للقـانون والعلـوم الاجتماعيـة في  (٢)
بوينـس آيـرس وعضـو مراسـل في الأكاديميـة الوطنيـة للقـانون والعلـوم الاجتماعيـة في قرطبـة، وقاضيـة بمحكمــة 
العدل العليا في مندوسا، وأستاذة نظامية للقانون المدني بجامعة مندوسا وجامعة كويو الوطنيـة، وأسـتاذة بجامعـة 
باريس (فرنسا) وجنوة (إيطاليا)، وأستاذة شـرفية بجـامعتي سـان مـاركوس وسـان مـارتين دى بوريـس (بـيرو). 
وهي تقوم بإلقــاء محاضــرات داخل البلد وخارجـه. وقـد ألفـت العديـد مـن الكتـب بشـأن المواضيـع القانونيـة. 

 .Premio Konex de Platino 1996

يشار في الفقرات اللاحقة إلى قرار الس الاقتصادي والاجتماعي بلفظة �القرار�، ويشار إلى الإعلان العالمي  (٣)
بشأن اين البشري وحقوق الإنسان بلفظة �الإعلان�. 


